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Abstract
When we take a reflective look at the history of Imami thought, ancient and modern, we  
encounter a substantial portion of theological, philosophical, and mystical interpretations of the  
theory of the command between two commands. Based on that, our research paper, following 
a  descriptive-analytical method and relying on the available bibliographic sources, seeks to 
present the reader with a new reading of this theory according to the noble narrations that rest 
on two  principal elements: human freedom and real human agency grounded in power and 
possession of ability, and the sovereignty of the Divine Will and the comprehensiveness of 
God’s will and the  issuing of permission from Him. Starting from this premise, God – glorified 
is He - in the domain of human voluntary actions, has granted humans sufficient ability and 
strength so that  they may choose to act or refrain; the bestowal of ability and strength occurs 
continually and at  every moment, yet it occurs in a manner in which God – Exalted is He - 
dominates all of human  actions to the extent that no action issues from a person or becomes 
actualized outside the circle  of His will, His intent, and His permission. In other words, a 
person has full freedom of choice,  yet their action will not be realized except insofar as it 
proceeds according to the system of divine decree. This is the true meaning of the phrase “the 
command between two commands.”  
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الملخص
عندما نلقي نظرة تأملية عل ىتاريخ الفكر الإمامي قديما وحديثا، نواجه قسطا وفيرا من التفاسير الكلامية، 
والفلسفية، والعرفانية المتنوعة من نظرية الأمر بين الأمرين. تأسيسا عل ىذلك، تتوخّ ىورقتنا البحثية، 
متبعة المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وبالاعتماد عل ىالمصادر الببليوغرافية المتاحة، أن تقدم للقارئ قراءة 
جديدة لهذه النظرية، وفقا للروايات الشريفة التي تبتني عل ىالعنصرين الرئيسين، وهما: حرية الإنسان 
وفاعليته الحقيقية عل ىأسـاس الاسـتطاعة وامتلاك القدرة، وسـيادة المشـيئة وشـمولية إرادة اللّٰه تعال ى
وصـدور الإذن منـه. انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن اللّٰه سـبحانه فـي مجـال أفعـال الإنسـان الإراديـة، قـد منحـه 
الاستطاعة والقوة الكافية، لكي يكون مختارا في الفعل وتركه، وإن تمليك القدرة والقوة يحدث باستمرار 
وكلّ آن، غير أنه يكون عل ىنحوٍ،ي هيمن فيه اللّٰه تعال ىعل ىكل أفعال الإنسان، لدرجة أن لا يصدر منه 
أي فعل ولا يتحقق، خارج دائرة مشيئته تعالى، وإرادته، وإذنه. في تعبير آخر، أن الإنسان لديه حرية كاملة 
في الاختيار، غير أن فعله لن يتحقق إلا أن يسير وفق نظام التقدير الإلهي. فهذا هو المعن ىالحقيقي لعبارة 

الأمر بين الأمرين.
الكلمات المفتاحية: الاستطاعة، تمليك القوة، المشيئة الإلهية، الإذن، فعل الإنسان
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1. المقدةم

إرادته، وحريته في اختيار  مما لا يسـاورنا شـك، أن كيفية موقف الناس من مكانة الإنسـان، و

أفعاله وممارسة مآربه، تسهم إسهاما فعالا في كيفية أدائهم ومدى مسؤوليتهم عما يجري في 

الكون من الأحداث. نظرا إلى أن الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، قد دحضوا القولين وأبطلوهما: 

الجبر والتفويض، ولجأوا إلى قول وسط معتدل بين القولين، فمن الضروري تسليط الأضواء 

إماطة اللثام عنه. الكاشفة عليه و

عندمـا نلقـي نظـرة فاحصـة علـى الدراسـات والأبحـاث الموجـودة حـول نظريـة الأمـر بيـن 

. فإن مفسـري  الأمريـن، نواجـه تفاسـير كلامية، وفلسـفية، وعرفانية متعـددة في هذا المضمار

هذه النظرية، على أساس اتجاهاتهم وسياقاتهم الفكرية والدينية، قد عمدوا إلى شرح هذه 

النظرية وتبيينها، وتمسكوا أحيانا بالآيات الكريمة والروايات الشريفة لتقوية دعواهم، غير أنهم 

ما اسـتمدوا من الروايات الشـريفة كمصدر مسـتقل؛ في حين أن هذه الروايات تقدّم للقارئ 

قراءة جديدة ومختلفة بشأن النظرية المدروسة. 

يبدو أن دراسة نظرية الأمر بين الأمرين، بوصفها نظرية ناشئة عن روايات الأئمة المعصومين 

)؟عهم؟(، تسـتلزم التركيـز علـى نصـوص هـذه الروايـات الشـريفة، بقطـع النظـر عـن المعطيات 

الكلامية، والفلسـفية، والعرفانية، وما شـاكل ذلك. من هذا المنطلق، نسـعى أن نلقي الضوء 

على هذه النظرية الشهيرة، على أساس ما ورد من أهل البيت الطاهرين )؟عهم؟(.

نيرملأ  نيب رملأا 2إ .طلالع ةلى المسار التاريخ يلظهور ةيرظن ا

. وأما بعد بزوغ  كان العرب في العصر الجاهلي، من أشد المؤيدين لمذهب الحتمية والجبر

الشمس الإسلام، فظهرت بوادر القول المعتدل الوسط بين القولين )الجبر والتفويض(، وهو 

ما أسماه أهل البيت )؟عهم؟(، بالأمر بين الأمرين )المجلسي، 1404ه‍ أ، ج 5، ص 57؛ الكليني، 

1365ه‍.ش، ج 1، ص 223(.
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ــا بعــد  ــر ومذهــب التفويــض اختفي ــا أن مذهــب الجب مــن اللافــت أن هــذا لا يعنــي إطلاق

ظهــور الإســام، وطوتهمــا يــد النســيان؛ ذلــك لأن الذيــن لــم يكونــوا قائليــن بالدين الإســامي 

وأوامــره وأحكامــه، أو كانــوا يتبعــون أغراضــا وأهدافــا سياســية خاصــة، كانــوا يصــرون علــى 

مذهبهــم الفكــري.

تظهـر المصـادر الروائيـة المتوفـرة، أن عبارة »الأمر بين الأمرين« مـا وردت في الموروث النبوي 

والإمامـي بالتفصيـل، قبـل بدايـة القـرن الثانـي للهجـرة، أي قبـل نشـوء مختلـف النظريـات 

إشاعة مذهبي الجبر والتفويض في الفضاء العام للمجتمع الإسلامي، حيث لم  الكلامية، و

كرم )؟ص؟(، والأئمة المعصومون )؟عهم؟(، إلا بتبني بعض مبادئ وأسس هذا  يهتم الرسول الأ

الاتجاه الفكري ومدلوله )حراني، 1376ه‍.ش، ص 233(، لدرجة أنه ليس بين أيدينا إلا تقرير 

واحد، يحكي عن استعمال مصطلح الأمر بين الأمرين، لأول مرة في قول الإمام علي )؟ع؟( 

)المجلسي، 1404ه‍ أ، ج 5، ص 57(.

وتدل أيضا بعض المصادر الموجودة على أن هذا المصطلح لم يتم اسـتعماله إلا في عصر 

الإمـام الصـادق )؟ع؟(، حيـث تـم تقديـم موقـف الإماميـة بشـكل واضـح فـي هـذا المجـال 

)الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 223(. 

كرم )؟ص؟(، والأئمة الطاهرين  في القرن الأول الهجري، صدرت روايات كثيرة عن الرسول الأ

إرادتـه فـي ممارسـة أفعالـه،  ، وعلاقتـه بقـدرة الإنسـان و )؟عهم؟(، حـول نظـام القضـاء والقـدر

وكذلـك كيفيـة إرادة اللّٰه تعالـى ومشـيئته فـي أفعـال عبـاده. فعلـى سـبيل المثـال، أن الإمـام 

الحسـن )؟ع؟(، في الرد على رسـالة الحسـن البصري، يشـير إلى هذا القول الوسـط ومبادئه 

)حراني، 1376ه‍.ش، ص 233(.

في أيام حياة الإمام الباقر والإمام الصادق )؟عهما؟(، بلغت هذه النظرية والشبهات المثارة حولها 

إلـى ذروتهـا. ففـي الفتـرات التاليـة، أن الأئمـة المعصوميـن الآخريـن )؟عهم؟(، ومـن بينهـم الإمـام 
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الرضا والإمام الهادي )؟عهما؟(، قاموا بتبيين هذا الاتجاه الفكري واستكشاف أغواره )الكليني، 

1365ه‍.ش، ج 1، ص 220 ـ 222؛ صدوق، 1384ه‍.ش، ص 531، 543، 557؛ صدوق، 1380ه‍.ش، 

ج 1، ص 248، 250؛ حراني، 1376ه‍.ش، ص 487، 490 ـ 491، 494، 496(.

فـي الحقيقـة، إذا أردنـا الوصـول إلـى فهـم كامـل لحقيقـة نظريـة الأمـر بيـن الأمرين واسـتيعاب 

جوانبهـا فـي الروايـات الشـريفة، فال مندوحـة عـن إلقـاء نظـرة بانورمائيـة وشـاملة علـى جميـع 

الروايـات المتوفـرة والمصـادر الروائيـة الموثـوق بهـا المرتبطـة بهـذه النظريـة المعتدلـة، وعـدم 

الاقتصار على البحث عن مصطلح الأمر بين الأمرين دونها في الفهم الدقيق لهذا المصطلح؛ 

ومرجع ذلك، أننا ندرك عبر نظرة عابرة على مجموع الروايات المتوفرة، أن هذا المصطلح لم 

كان في القرن الأول الهجري أم  يكن دارجا في المنظومة الفكرية لأهل البيت )؟عهم؟(، سواء أ

ما بعد فترة الإمام الصادق )؟ع؟(، بحيث ما وردت هذه العبارة إلا في عدد قليل من الروايات 

)طالقاني، 1397ه‍.ش، ص 69 ـ 77(، وكذلك أن موضوع إرادة الإنسان وعلاقتها بالإرادة الإلهية 

 ، في الروايات، قد اندرج ضمن أبواب أخرى، بما في ذلك الجبر والتفويض، والقضاء والقدر

والسعادة والشقاوة، والاستطاعة والمشيئة والإرادة، والتوحيد، والعدل، وهكذا دواليك. 

انطلاقا من ذلك، تسعى ورقتنا البحثية أن لا تكتفي بطائفة من الروايات فقط، بل تتوخى أن 

تصب اهتمامها على دراسـة جميع أبواب الكتب والمصادر الروائية التي ترتبط بالموضوع 

المدروس.

نيرملأ  نيب رملأا 3. الدراس ةالمافهيم ةيلورا تايا

مع نظرة عابرة على مجموع الروايات الواردة من الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، حول هذه النظرية 

الشهيرة، يمكن أن نوزع أقوالهم المباركة على قسمين رئيسين، يتمثلان فيما يلي:

، وتنفي القولين: الجبر والتفويض، كأمرين نقيضين في  _ الروايات التي تحمل طابع الإنكار
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مجالي التكوين والتشريع1.

_ الروايات التي تتسم بصبغة الوصف، وتكشف الستار عن قول وسط معتدل بين القولين: 

الجبر والتفويض، إجمالا أو تفصيلا.

3-1. الورا تايالن ةيفاللجبو رالتفويض2

بالنسـبة إلى المجموعة الأولى التي تشـمل الروايات النافية للجبر والتفويض، فكان يقصد 

أحدٌ ـ في الأغلب ـ الإمام المعصوم )؟ع؟(، فكان يسـأله )؟ع؟(، عن مدى صحة الاتجاهين 

بإبطـال  يقـوم  الإمـام  كان  ثـم  الإسالمي،  المجتمـع  فـي  والتفويـض،  الجبـر  أي  الشـائعين، 

الاتجاهيـن، وعـدم الاعتمـاد عليهمـا، وكان يلـوم القائلين بهما )الكلينـي، 1365ه‍ـ.ش، ج 1، 

ص 218 ـ 224؛ صدوق، 1384ه‍.ش، ص 556 ـ 558؛ حراني، 1376ه‍.ش، ص 484 ـ 485(. 

زد على ذلك، فإننا نشهد أن بعض الروايات لا تنفي إلا جبرية المعاصي )الكليني، 1365ه‍.ش، 

ج 1، ص 209 ـ 210، 218، 222(؛ وخير دليل على ذلك، أن القيام بالواجبات من قبل الإنسان، 

لن يتحقق إلا بإرادة اللّٰه تعالى، وقوته، ومشيئته. ولكن ارتكاب المعاصي واجتراح الآثام، رغم 

أنه يتم بواسطة قدرة السمع والبصر وغيرهما، مما أعطاه اللّٰه تعالى لعبده، إلا أنه يتم من قبل 

؛ ذلك لأن اللّٰه تعالى قد أوكل هذه القوات إلى الإنسان لعبادته وطاعة أمره، إلا  الإنسان ولا غير

، أن اللّٰه تعالى لا يجبر عبده  أن الإنسان نفسه قد صرفها في طريق غير رضا اللّٰه. في تعبير آخر

علـى ارتـكاب المعاصـي واقتـراف المآثـم، وأن نسـبة المعاصـي إلى اللّٰه سـبحانه ليـس إلا من 

1. يدل التفويض التكويني عل ىأن اللّٰه تعال ىقد أوكل قوة ممارسة الأمور إل ىالإنسان، عل ىنحو، لا مجال لإرادته تعال ىوتقديره 
في أفعاله، ويكون الإنسان مستقلا فيما يصنعه. وأما التفويض التشريعي، فيكون بمعن ىأن اللّٰه قد أعط ىالحرية المطلقة 

للإنسان في ممارسة أفعاله وتركها، ورفع التكليف عنه. 
2. يقول الإمام علي النقي )؟ع؟(، حول التفويض: »إن اللّٰه جل ذكره فوض إل ىالعباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم« )حراني، 

1376ه‍.ش، ص 488(.
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حيث إعطاء قوة القيام بالفعل السيء )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 218(.

فـي هـذا السـياق نفسـه، أن الأئمـة المعصوميـن )؟عهم؟(، كانـوا أحيانـا يحرصـون علـى إرجـاع 

الإنسـان إلـى ضميـره، وكانـوا يدحضـون الجبـر فـي الأمـور التكوينية. فعلى سـبيل المثـال، أن 

أمير المؤمنين علي )؟ع؟(، بعد العودة من وقعة صفين، وفي الرد على شيخ سأله: هل كان 

مْ تَكُونُوا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ حَالاتِكُمْ مُكْرَهِينَ 
َ
، يقول: »ل مسيرهم إلى أهل الشام بقضاء من اللّٰه وقدر

يْهِ مُضْطَرّيِنَ« )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 216(. 
َ
 إِل

َ
وَل

يبـدو أن الإمـام )؟ع؟(، يحـاول أن يذكّـر الشـيخ بأنـه لا يصـدر أي فعل عن الإنسـان بالاضطرار 

، وأن هـذا الروايـة تحكي عن الفهم الشـخصي والوجداني لنفي اضطرار الإنسـان في  والإجبـار

ممارسة أفعاله.

في بعض الروايات الشريفة، أيضا نشهد أن الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، قد أنكروا الجبر على 

أساس العدل والحكمة الإلهية، قائلين بأنه لو كان القضاء حتما، والقدر لازما، لبطل الثواب 

والعقـاب، والأمـر والنهـي، والزجـر مـن اللّٰه، وسـقط معنـى الوعد والوعيد، حيـث لم تكن لائمة 

للمذنـب، ولا محمـدة للمحسـن؛ هـذا بينمـا يقـول الإمـام علـي )؟ع؟(: لـم يخلـق اللّٰه تعالـى 

السـماوات والأرض ومـا بينهمـا باطال ولم يبعث النبيين مبشـرين ومنذرين عبثا. فعلى كل 

حـال، أن هـذا الاتجـاه الفكـري القائـم علـى أن الإنسـان مجبـور علـى أفعالـه، حصيلـة أذهـان 

عبدة الأوثان والأصنام والكافرين )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 216 ـ 217(.

، وتبيين التعارض  ، أن الإمام علي النقي )؟ع؟(، يستعين بمثال، لتوضيح الأمر جدير بالذكر

السائد بين الاعتقاد بالجبر والحتمية وبين الأمر والنهي والثواب والعقاب. فهو يقول: 

ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدا مملوكا، لا يملك نفسه، ولا يملك عرضا من عرض الدنيا، 

ويعلـم مـولاه ذلـك منـه، فأمـره عل ىعلم منه بالمصير إل ىالسـوق لحاجة، يأتيـه بها، ولم 

يملكه ثمن ما يأتيه به من حاجته، وعلم المالك أن عل ىالحاجة رقيبا لا يطمع أحد في 
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أخذها منه إلا بماي رض ىبه من الثمن، وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة 

وإظهـار الحكمـة ونفـي الجـور، وأوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه عل ىعلم منه 

بالرقيـب الـذي علـ ىحاجتـه أنه سـيمنعه، وعلـم أن المملوك لا يملك ثمنهـا، ولم يملكه 

ذلك، فلما صار العبد إل ىالسوق، وجاء ليأخذ حاجته التي بعثه المول ىلها وجد عليها مانعا، 

يمنع منها إلا بشراء، وليس يملك العبد ثمنها، فانصرف إل ىمولاه خائبا بغير قضاء حاجته، 

فاغتـاظ مـولاه مـن ذلـك، وعاقبه عليه. أليس يجب في عدله وحكمـه أن لا يعاقبه، وهو 

يعلـم أن عبـده لا يملـك عرضـا مـن عـروض الدنيـا، ولم يملكـه ثمن حاجته؟ فـإن عاقبه 

عاقبه ظالما متعديا عليه مبطلا لما وصف من عدله وحكمته ونصفته، وإن لم يعاقبه، 

كذب نفسه في وعيده إياه، حين أوعده بالكذب والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمة 

)حراني، 1376ه‍.ش، ص 486(.

زيادة على ذلك، فإن الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، يرفضون التفويض في الأمور التكوينية، 

قائليـن بـأن هـذا الاتجـاه الفكـري يـؤدي إلـى إثبـات العجـز للّٰه تعالـى، ويتنافـى مـع قدرتـه 

وجبروتـه. فيقـول الحرانـي فـي تبييـن الموضـوع: إمـا أن اللّٰه قـادر علـى أن يأمـر عبـده باتبـاع 

أمـره ونهيـه علـى إرادتـه لا علـى إرادة العبـد، ويملكه من الطاقة بقدر مـا يأمره به وينهاه عنه. 

إما أنـه عاجز علـى ذلك،  ، ونهـاه عـن نهـي عرفـه الثـواب والعقـاب عليهمـا، و فـإذا أمـره بأمـر

فيفـوض الأمـر بشـكل كامـل إلـى عبـده. فمـن الواضـح، أنـه فـي هـذه الظـروف لا يقـدر علـى 

إبطـال الأمـر والنهـي  عقوبتـه وردّه إلـى اتبـاع أمـره. ففـي إثبـات العجـز نفـي القـدرة والتألـه و

)المصـدر نفسـه، ص 489 ـ 490(.

مضافـا إلـى ذلـك، فـإن بعض الروايـات الأخرى تنفي التفويض في الأمور التشـريعية، مؤكدة 

علـى أن القـول بالتفويـض يتنافـى مـع فلسـفة وجـود التكاليـف والأوامـر والنواهـي؛ ذلـك لأن 

الاعتقـاد بالتفويـض والاختيـار المطلـق يتعـارض مـع التكليـف، ويـؤدي إلـى إبطـال الأمـر 

والنهـي والثـواب والعقـاب؛ ومرجـع ذلـك، »إمـا أن يكـون العبـاد تظاهـروا عليـه ]اللّٰه[، فألزمـوه 
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قبـول اختيارهـم بآرائهـم ضـرورة كـره ذلـك أم أحـب، فقد لزمـه الوهن، أو يكـون عز وجل عجز 

عـن تعبدهـم بالأمـر والنهـي علـى إرادتـه كرهـوا أو أحبـوا، ففـوض أمـره ونهيه إليهـم، وأجراهما 

علـى محبتهـم؛ إذ عجـز عـن تعبدهـم بإرادتـه، فجعـل الاختيـار إليهـم فـي الكفـر والإيمـان؛ 

ومثـل ذلـك مثـل رجـل ملـك عبـدا، ابتاعـه ليخدمـه، ويعـرف لـه فضـل ولايتـه، ويقـف عنـد 

أمـره ونهيـه، وادعـى مالـك العبـد أنه قاهر عزيز حكيـم، فأمر عبده، ونهـاه، ووعده على اتباع 

أمـره عظيـم الثـواب، وأوعـده علـى معصيتـه أليـم العقـاب، فخالـف العبـد إرادة مالكـه، ولـم 

يقـف عنـد أمـره ونهيـه، فـأي أمـر أمره أو أي نهي نهـاه عنه، لم يأته علـى إرادة المولى، بل كان 

العبـد يتبـع إرادة نفسـه واتبـاع هـواه، ولا يطيـق المولـى أن يـرده إلـى اتبـاع أمـره ونهيـه والوقوف 

علـى إرادتـه، ففـوض اختيـار أمـره ونهيـه إليـه ورضـي منـه بـكل مـا فعلـه علـى إرادة العبـد لا 

علـى إرادة المالـك، وبعثـه فـي بعـض حوائجـه، وسـمى لـه الحاجـة، فخالـف علـى مـولاه، 

وقصـد لإرادة نفسـه، واتبـع هـواه، فلمـا رجـع إلـى مـولاه، نظـر إلـى مـا أتـاه بـه، فإذا هـو خلاف ما 

أمـره بـه، فقـال لـه: لـم أتيتنـي بخالف مـا أمرتـك؟ فقـال العبـد: أتكلـت علـى تفويضـك الأمر 

إرادتـي؛ لأن المفـوض إليـه غيـر محظـور عليـه، فاسـتحال التفويض«  إلـي، فاتبعـت هـواي و

)المصدر نفسـه(.

والحاصـل، أن الأئمـة المعصوميـن )؟عهم؟(، فـي الخطـوة الأولـى ومـن أجـل توضيـح نظريـة 

المشـهورة بالأمـر بيـن الأمريـن، كانـوا يدحضـون القـول بالجبـر والقـول بالتفويـض فـي مجالـي 

التكوين والتشريع.

نيرملأ 3-2. الورا تايالمثب ةللأ نيب رما

توصــف بعــض الروايــات، بالروايــات الوصفيــة التــي تنطــق بالمذهــب الوســط الــذي يقــع 

بيــن المذهبيــن، أي الجبــر والتفويــض. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن الإشــارة إلــى روايــات 

واردة مــن الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق )؟عهما؟(، تنفــي المذهبيــن المعروفيــن على الســوية، 
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وتختــار مذهبــا ثالثــا، يقــع وســطا بيــن المذهبيــن المتطرفيــن، وتعتبــره عنايــة مــن اللّٰه تعالى 

كِــنْ 
َ
؛ وَل وفضــا مــن الــرب الرحيــم. فعلــى حــد قــول الإمــام المعصــوم )؟ع؟(، »لَا جَبْــرَ وَلَا قَــدَرَ

عَالِــمُ« 
ْ
ــاهُ ال مَهَــا إِيَّ

َّ
وْ مَــنْ عَل

َ
عَالِــمُ أ

ْ
 ال
َ
مُهَــا إِلّا

َ
تِــي بَيْنَهُمَــا لَا يَعْل

َّ
حَــقُّ ال

ْ
ــةٌ بَيْنَهُمَــا فِيهَــا ال

َ
مَنْزلِ

)الكلينــي، 1365ه‍ــ.ش، ج 1، ص 221 ـ 222(. 

تأسيسـا على ذلك، فتحاول هذه الدراسـة أن تسـتفيد من الروايات كمصدر مسـتقل، حتى 

يمكن الولوج إلى حقيقة هذه النظرية.

لإنسان يف الورا تايالمثبتة 4. العوامل الفعالو ةالمؤثإ يف ةررا ةدا

إن الروايات التي تتناول النظرية المشهورة بالأمر بين الأمرين، تدور حول المحورين الرئيسين، 

، والاستطاعة. وهما: الاختيار

لاختاير 4-1. ا

إن أول شيء، ترسمها الروايات المروية لنا في شرح هذه المنزلة الوسطة، هو نوع من الاختيار 

الـذي قـد منحـه اللّٰه تعالـى للإنسـان. فـإن هـذه الروايـات، عالوة علـى أنهـا تنفـي التفويـض 

المحـض والاختيـار المطلـق، تتحـدث عـن الأمر والنهـي الإلهي، وتظهـر أن الإنسـان، رغم أنه 

، إلا أن طريق الثواب والعقاب واضح، فليس الأمر أن الفرد يصل إلى الثواب  يملك الاختيار

الإلهي بأي طريق يختاره بإرادته واختياره.

فعلى سبيل المثال، أن أمير المؤمنين علي )؟ع؟(، في نفس الرواية المشار إليها سابقا، 

ــيْخُ، مَا  ــرد علــى شــيخ، ســأله عــن القضــاء والقــدر فــي وقعــة صفيــن: »يَا شَ يقــول فــي ال

«، إلا أنــه ليــس قضــاء حتمــا ولا   بِقَضَــاءٍ مِــنَ اللّٰه وَقَــدَرٍ
َّ
 هَبَطْتُــمْ بَطْــنَ وَادٍ، إِل

َ
عَــةً، وَل

ْ
وْتُــمْ تَل

َ
عَل

قــدرا لازمــا.

وكذلـك، أن الإمـام الحسـن )؟ع؟(، فـي الـرد علـى رسـالة الحسـن البصـري، عالوة علـى نفـي 
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الاعتقاد بالجبر والتفويض، يقول: 

نْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ 
َ
اعَةِ، لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا صَادّاً، وَإِنِ انْتَهَوْا إِلَ ىالْمَعْصِيَةِ، فَشَاءَ أ فَإِنِ ائْتَمَرُوا لِلطَّ

لْزِمُوهَا 
ُ
ذِي حَمَلَهُمْ عَلَيْهَا جَبْراً وَلَا أ

َ
نْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ هُوَ الّ

َ
بِأ

عَلَ ى لَهُمْ  جَبْلاً  لَا  مَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ 
َ
رَهُمْ وَأ

َ
فَهُمْ وَحَذّ رَهُمْ وَعَرَّ نْ بَصَّ

َ
بِأ عَلَيْهِمْ  مَنَّ  بَلْ  كَرْهاً، 

ةُ الْبٰالِغَةُ، فَلَوْ  هِ الْحُجَّ
ٰ
مَرَهُمْ بِهِ، فَيَكُونُوا كَالْمَلَائِكَةِ وَلَا جَبْراً لَهُمْ عَلَ ىمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَفَلِلّ

َ
مَا أ

بَعَ الْهُدىٰ )حراني، 1376ه‍.ش، ج 1، ص 233(. لٰامُ عَلىٰ مَنِ اتَّ جْمَعِين، وَالسَّ
َ
كُمْ أ شٰاءَ، لَهَدٰا

يسـتفاد من هذه الروايات والروايات المشـابهة الأخرى )صدوق، 1380ه‍.ش، ج 1، ص 248؛ 

، وأن لا يقوم بممارسة  حراني، 1376ه‍.ش، ج 1، ص 493(، أن الإنسان يمتلك نوعا من الاختيار

، وينهاه  كراه. فإن اللّٰه تعالى يأمر الإنسـان ببعض الأمور الأفعال الحسـنة والسـيئة بالإجبار والإ

عـن بعضهـا الأخـرى؛ إلا أنـه سـبحانه لا يجبـر الإنسـان على الفعـل أو الترك، بـل يفتح الطريق 

أمامـه للفعـل أو تركـه؛ فهـذا هـو الإنسـان الذي يختار في كل آنٍ ما يفعل وما يتـرك. يقول الإمام 

مَرَهُمْ 
َ
يْـهِ، وَأ

َ
ـقَ، فَعَلِـمَ مَـا هُمْ صَائِـرُونَ إِل

ْ
خَل

ْ
ـقَ ال

َ
 اللّٰه خَل

َ
الصـادق )؟ع؟(، فـي هـذا الميـدان: »إِنّ

ى تَرْكِهِ وَلَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَلَا تَاركِِينَ 
َ
بِيلَ إِل هُمُ السَّ

َ
مَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيءٍ، فَقَدْ جَعَلَ ل

َ
وَنَهَاهُمْ، فَمَا أ

 بِإِذْنِ اللّٰه« )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 220؛ صدوق، 1384ه‍.ش، ص 542، 556(.
َ
إِلّا

ويقـول الإمـام الرضـا )؟ع؟(، فـي الـرد علـى الشـخص الـذي سـأله عـن معنـى عبـارة الأمـر بيـن 

مِرُوا بِهِ وَتَرْكِ مَا نُهُوا عَنْهُ« )صـدوق، 1380ه‍.ش، ج 1، ص 
ُ
ـى إِتْيَـانِ مَا أ

َ
ـبِيلِ إِل الأمريـن: »وُجُـودُ السَّ

250(. وكذلك يقول )؟ع؟(، في رواية أخرى: 

لْجَاءِ  ِ
ْ

هُمْ جَمِيعا، عَلَ ىسَبِيلِ ال
ُ
رْضِ كُلّ

َ ْ
منَ مَنْ فِي ال

َ
كَ ل دُ: »وَلَوْ شٰاءَ رَبُّ نْزَلَ اللّٰه تَعَالَ ىعَلَيْهِ يَا مُحَمَّ

َ
فَأ

سِ فِي الآخِرَةِ، وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ لَمْ 
ْ
نْيَا، كَمَايُ ؤْمِنُونَ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ وَرُؤْيَةِ الْبَأ

ُ
وَالِاضْطِرَارِ فِي الدّ

ي  وا مِنِّ
ُ
نْيُ ؤْمِنُوا مُخْتَارِينَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ لِيَسْتَحِقّ

َ
رِيدُ مِنْهُمْ أ

ُ
ي أ ي ثَوَاباً وَلَا مَدْحاً؛ لَكِنِّ وا مِنِّ

ُ
يَسْتَحِقّ

ةِ الْخُلْدِ )صدوق، 1384ه‍.ش، ص 532  ـ534(. لْفَ ىوَالْكَرَامَةَ وَدَوَامَ الْخُلُودِ فِي جَنَّ الزُّ

ويقول الإمام الصادق )؟ع؟(، في تبيين القول الوسط بين القول بالجبر والقول التفويض: »لا 
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: مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ 
َ

مْرَيْنِ؟ قَـال
َ
مْرٌ بَيْنَ أ

َ
تُ: وَمَا أ

ْ
؛ قُل

َ
مْرَيْنِ، قَـال

َ
مْـرٌ بَيْـنَ أ

َ
كِـنْ أ

َ
جَبْـرَ وَلَا تَفْوِيـضَ؛ وَل

مْ يَقْبَلْ 
َ
يْسَ حَيْثُ ل

َ
مَعْصِيَـةَ، فَل

ْ
كَ ال

ْ
مْ يَنْتَهِ، فَتَرَكْتَهُ، فَفَعَلَ تِل

َ
ـى مَعْصِيَـةٍ، فَنَهَيْتَـهُ، فَل

َ
يْتَـهُ عَل

َ
رَأ

مَعْصِيَةِ« )صدوق، 1384ه‍.ش، ص 560(.
ْ
مَرْتَهُ بِال

َ
ذِي أ

َّ
نْتَ ال

َ
مِنْكَ، فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أ

على أساس هذه الرواية المروية، فبما أنك قد نهيت الشخص الخاطئ عن اقتراف المعصية، 

فلم تفوض الأمر إليه بشكل مطلق، وبما أنك قد تركته في اجتراحها بعد عدم القبول منك، 

فلم تجبره على اجتنابها، الأمر الذي يعكس امتلاك الإنسان للاختيار والإرادة.

لاستطةعا 4-2. ا

بناء على الروايات المروية عن المعصومين )؟عهم؟(، فإن الإنسان، إلى جانب فاعلية اللّٰه تعالى 

إرادته، وقدرته، يتزود بالفاعلية والإرادة والقدرة أيضا. ولكن تتأسـس فاعلية الإنسـان بشـكل  و

، وتكون بمعنى القوة والقدرة التي قد  أساسي على الاستطاعة. فإن الاستطاعة نقيضة العجز

أودعها اللّٰه سـبحانه في الإنسـان لممارسـة أفعاله، وطاعة أوامر اللّٰه ونواهيه، فأتم عليه الحجة 

مـن كل الجهـات )حرانـي، 1376ه‍ـ.ش، ص 492(. يقـول الإمـام الهـادي )؟ع؟(، فـي إيضـاح 

المنزلة بين الجبر والتفويض: 

إن اللّٰه عزوجــل خلــق الخلــق بقدرتــه، وملكهــم اســتطاعة تعبدهــم بهــا، فأمرهــم ونهاهم 

بمــا أراد، فقبــل منهــم اتبــاع أمــره، ورضــي بذلــك لهــم، ونهاهــم عــن معصيتــه، وذم مــن 

عصــاه، وعاقبــه عليهــا، وللّٰه الخيــرة فــي الأمــر والنهــي، يختــار مــاي ريــد، ويأمــر بــه،، وينهــ ى

عمــا يكــره، ويعاقــب عليــه بالاســتطاعة التــ ىملكهــا عبــاده لاتبــاع أمــره واجتنــاب معاصيــه 

 ـ491(.  )حرانــي، 1376، ج 1، ص 490 

: »إن اللّٰه جـل وعـز جـازى العبـاد علـى أعمالهـم، ويعاقبهـم علـى  وهاهـو يقـول فـي موضـع آخـر

أفعالهـم بالاسـتطاعة التـي ملكهـم إياهـا، فأمرهـم ونهاهـم بذلـك« )المصـدر نفسـه، ص 487(. 

 والامتحان والبلوى بالاسـتطاعة التي   الاختبار وكذلـك يقـول: »القـول بيـن الجبر والتفويـض هو
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، يقول:  ملك العبد« )المصدر نفسه، ص 494 ـ 496(. ثم يضرب الإمام )؟ع؟(، مثلا لتوضيح الأمر

مثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبدا، وملك مالا كثيرا، أحب أن يختبر عبده عل ى

علم منه بماي ؤل إليه، فملكه من ماله بعض ما أحب ووقفه عل ىأمور، عرفها العبد، فأمره 

أن يصرف ذلك المال فيها، ونهاه عن أسباب، لم يحبها، وتقدم إليه أن يجتنبها، ولا ينفق 

من ماله فيها، والمال يتصرف في أي الوجهين، فصرف المال أحدهما في اتباع أمر المول ى

ورضاه، والآخر صرفه في اتباع نهيه وسخطه )المصدر نفسه، ص 494  ـ495(.

قصارى القول، يمكن القول إن الإنسان بسبب الاستطاعة والقوة التي قد أوكلها اللّٰه سبحانه 

إليـه، فاعـل أو متحـرك، وأن اللّٰه عـز وجـل لـم يكلـف الإنسـان إلا علـى قـدر طاعتـه. لـذا، فـإن 

الاسـتطاعة مقدمـة علـى الفعـل والتـرك )صـدوق، 1384ه‍ـ.ش، ص 538، 540، 546؛ صـدوق، 

1380ه‍.ش، ص 248 ـ 249(.

: ما هو معنى الاستطاعة؟ وعلى من تطلق لفظة المستطيع؟ هنا، يراود الذهن سؤال مهم، هو

على أساس رواية مروية عن الإمام الرضا )؟ع؟(، قد نقلت في كتاب التوحيد وكتاب الكافي: 

هُ 
َ
جَوَارحِِ، ل

ْ
جِسْمِ، سَلِيمَ ال

ْ
رْبِ، صَحِيحَ ال ى السَّ

َّ
نْ يَكُونَ مُخَل

َ
رْبَعِ خِصَالٍ: أ

َ
عَبْدُ بَعْدَ أ

ْ
»يَسْتَطِيعُ ال

سَبَبٌ وَاردٌِ مِنَ اللّٰه«1 )صدوق، 1384ه‍.ش، ص 540؛ الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 160 ـ 161(.

والحاصل أن الإنسان موجود مختار قادر على الفعل والترك، بواسطة الاستطاعة والقوة التي قد منحه 

إياها اللّٰه تعالى. في الحقيقة، أن اختيار الإنسان وحريته في القيام بالأفعال الإرادية من عدمه، لا يكتسب 

المعنى إلا بواسطة الاستطاعة، وأن وجود القوة والاستطاعة للفعل أو الترك، خطوة أولى لتحقق الفعل. 

بعبارة أدق، أن وجود الاستطاعة شرط لازم لتحقق الفعل الاختياري، مهما لم يكن بكافٍ.

1. جدير بالذكر أن هذه العوامل قد وردت في كتاب تحف العقول باختلاف يسير. ففي هذا الكتاب، يقول الإمام علي النقي 
ةُ الْخِلْقَةِ، وَتَخْلِيَةُ  )؟ع؟(، نقلا عن الإمام الصادق )؟ع؟(: »لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ؛ وَلَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَهِي صِحَّ
جُ لِلْفَاعِلِ عَلَ ىفِعْلِهِ« )حراني، 1376ه‍.ش، ج 1، ص 484(. بَبُ الْمُهَيِّ احِلَةِ وَالسَّ ادُ مِثْلُ الرَّ رْبِ، وَالْمُهْلَةُ فِي الْوَقْتِ، وَالزَّ السَّ
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5. ك ةيفيتحققعاف ل ةياللّٰهإو رادته يف أفعال العبدا

في الروايات الشـريفة، علاوة على الاختيار والاسـتطاعة التي يسـهمان إسـهاما فعالا وبارزا في 

إرادته في أفعال  فاعلية الإنسان، توجد مفاهيم ومداليل أخرى، تحكي عن كيفية فاعلية اللّٰه و

عباده، وتساعدنا على فهم واستيعاب نظرية الأمر بين الأمرين.

 بِسَـبْعٍ 
َّ
رْضِ، إِل

َ ْ
 فِي ال

َ
ـمَاوَاتِ وَل يقول الإمام الصادق )؟ع؟(، في رواية: »لا يَكُونُ شَـيءٌ فِي السَّ

ى اللّٰه 
َ
بَ عَل

َ
ا، فَقَدْ كَذ

َ
إِذْنٍ. فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذ جَلٍ، وَ

َ
إِرَادَةٍ، وَمَشِيئَةٍ، وَكِتَابٍ، وَأ ، وَ بِقَضَاءٍ، وَقَدَرٍ

« )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 149(.
َ
ى اللّٰه عَزَّ وَجَلّ

َ
وْ رَدَّ عَل

َ
أ

والحاصـل، أن هـذه الروايـة التـي تشـمل شـمولية بيانها أفعال الإنسـان أيضا، تـدل على أن تحقق 

الأفعال من جانب اللّٰه تعالى، له عدة مراحل، قد تمت الإشارة إليها في الروايات المختلفة، وتكون 

، والقضاء. ولكن في نهاية  موجودة قبل تحقق الفعل، وهي تتمثل في: المشيئة، والإرادة، والقدر

المطاف، لا يصدر فعل عن الإنسان، إلا بإدن اللّٰه جل جلاله )المصدر نفسه، ج 1، ص 158(.

لإلهةي 5-1. الميشئ ةا

من جملة المفاهيم التي قد وردت في الروايات الواردة من المعصومين )؟عهم؟(، هو مفهوم المشيئة 

: يَا ابْنَ آدَمَ، بِمَشِيئَتِي 
َ
 اللّٰه عَزَّ وَجَلّ

َ
الإلهية. فعلى سبيل المثال، يقول الإمام الرضا )؟ع؟(: »قَال

 ىمَعْصِيَتِي« )الكليني، 
َ
ي فَرَائِضِي، وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَل

َ
يْتَ إِل دَّ

َ
تِي أ ذِي تَشَاءُ، وَبِقُوَّ

َّ
نْتَ ال

َ
كُنْتَ أ

1365ه‍.ش، ج 1، ص 209  ـ210(. وفي رواية أخرى، نشهد أن الإمام الرضا )؟ع؟(، يقول ليونس: 

ارِ،  هْلِ النَّ
َ
 بِقَوْلِ أ

َ
ةِ، وَل هْلِ الْجَنَّ

َ
ةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أ ةِ. فَإِنَّ الْقَدَرِيَّ  تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّ

َ
يَايُ ونُسُ،ل 

ا لِنَهْتَـدِيَ، لَوْ لا  ذِي هَدانا لِهذا، وَما كُنَّ
َ
ِ الّ

ـةِ قَالُوا الْحَمْـدُ لَِّ هْـلَ الْجَنَّ
َ
 بِقَـوْلِ إِبْلِيـسَ. فَـإِنَّ أ

َ
ول

ينَ،‏ وَقَالَ إِبْلِيسُ‏: رَبِّ  ا قَوْماً ضالِّ نا، غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا، وَكُنَّ ارِ: رَبَّ هْلُ النَّ
َ
نْ هَدانَا اللّٰه، وَقَالَ أ

َ
أ

رَ 
َ

رَادَ وَقَدّ
َ
 بِمَا شَاءَ اللّٰه وَأ

َّ
 يَكُونُ إِل

َ
قُولُل 

َ
ي أ قُولُ بِقَوْلِهِمْ؛ وَلَكِنِّ

َ
غْوَيْتَنِي‏، فَقُلْتُ: وَاللّٰه، مَا أ

َ
بِما أ

رَ، وَقَضَى، يَايُ ونُسُ، 
َ

رَادَ، وَقَدّ
َ
 مَا شَاءَ اللّٰه، وَأ

َّ
 يَكُونُ إِل

َ
وَقَضَى، فَقَالَ: يَايُ ونُسُ، لَيْسَ هَكَذَال 
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، قَالَ: هِي الْعَزِيمَةُ 
َ

رَادَةُ، قُلْتُ:ل  ِ
ْ

لُ، فَتَعْلَمُ مَا ال وَّ
َ ْ
كْرُ ال ، قَالَ: هِي الذِّ

َ
تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ؟ قُلْتُ:ل 

، قَالَ: هِي الْهَنْدَسَةُ وَوَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ، 
َ

عَلَ ىمَا يَشَاءُ، فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ؟ قُلْتُ:ل 

سَـهُ، وَقُلْتُ: 
ْ
ـلَ رَأ قَبِّ

ُ
نْ أ

َ
ذَنْتُه أ

ْ
بْـرَامُ وَإِقَامَـةُ الْعَيْـنِ، قَـالَ، فَاسْـتَأ ِ

ْ
قَـالَ، ثُـمَّ قَـالَ: وَالْقَضَـاءُ هُـوَ ال

فَتَحْتَ لِي شَيْئاً، كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 219(.

، أنـه قـد وردت مفاهيـم ومداليـل متعـددة لعبـارة »الذكـر الأول« فـي مختلـف  جديـر بالذكـر

الشروح، تعود كلها إلى العلم. فمثلا، يرى الملا صالح المازندراني، أن الذكر الأول هو »العلم 

، فهي تابعة لتلك  الأزلي السابق على الإرادة المتعلق بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر

الأشياء، بمعنى أنها مطابقة لها، وأن الأصل في هذه المطابقة هو تلك الأشياء« )1382ه‍.ش، 

ج 5، ص ص 24(، ويـرى المجلسـي، أن الذكـر الأول هـو »الإثبـات مجمال فـي لـوح المحـو 

والإثبات؛ وقيل العلم القديم« )1404ه‍ ب، ج 2، ص 186(.

رَادَ، 
َ
 مَا شَاءَ اللّٰه، وَأ

ّ
وفي رواية مشابهة أخرى، يقول الإمام موسى الكاظم )؟ع؟(: »لَا يَكُونُ شَيءٌ إِل

فِعْلِ« )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 207(.
ْ
: ابْتِدَاءُ ال

َ
تُ: مَا مَعْنَى شَاءَ؟ قَال

ْ
، وَقَضَى. قُل رَ

َ
وَقَدّ

ومـن الملاحـظ أن الشـارحين قـد تناولـوا معنـى عبـارة »ابتـداء الفعل« بالإسـهاب والتفصيل، 

مؤكديـن علـى أنهـا تعـود فـي الأغلـب إلى المشـيئة الكليـة والعامة في جميـع الأمـور والأفعال 

والأشياء وغيرها. فمثلا يرى صدر المتألهين الشيرازي أن ابتداء الفعل هو ابتداء العزم على 

الفعل، مضيفا أن »نسبة المشيئة إلى الإرادة كنسبة الضعف إلى القوة ونسبة الظن إلى الجزم؛ 

فانك ربما تشاء شيئا ولا تريده« )1383، ج 4، ص 230(.

وكذلك يقول الملا علي نوري: 

فاعرف أن المراد من ابتداء الفعل، أي فعل اللّٰه تعال ىإنما هو أوّل مرتبة من الفعل، والمرتبة 

الأول ىمن فعله المطلق موسومة بالمشيئة، وهذه المشيئة نسبتها إل ىالإرادة نسبة الوجود 

إل ىالماهية والعين، وهي عموم وشمول للوجود الحقيقي القيوم ىورحمته الت ىوسعت كل 

شي‏ء، والإرادة مرتبتها منها مرتبة المتعين من العموم )المصدر نفسه، ج 4، ص 423(.
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ويقـول المال صالـح المازندرانـي بحسـب روايـة مرويـة عـن الإمـام الصـادق )؟ع؟(: »خلـق اللّٰه 

المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة« )1382ه‍.ش، ج 5، ص 356(.

أي  الفعـل،  »ابتـداء  يعتقـد:  الـذي  الوحيـد  الشـارح  هـو  المجلسـي  أن  الأثنـاء،  هـذه  فـي 

أول الكتابة في اللوح، أو أول ما يحصل من جانب الفاعل ويصدر عنه« )1404ه‍ ب، ج 2، ص 155(.

كمـا أن الروايـات المنقولـة عن المعصوميـن )؟عهم؟(، تصرح بهذه النقطة، كذلك يؤيد العقل 

هـذا الموضـوع، بـأن ابتـداء الفعـل يجـب أن يتم بمشـيئة اللّٰه؛ ذلـك لأنه إذا كانـت نقطة بداية 

الأمور منوطة بالمشيئة البشرية، تلزم مشيئة سابقة، وستستمر هذه السلسلة إلى اللانهاية. من 

ثم، فيجب أن تكون منوطة بالمشيئة الإلهية )كليني، 1382ه‍.ش، ج 1، ص 223(.

لإله ةي لإرا ةدا 5-2. ا

تأتي الإرادة بعد المشيئة. وفقا للروايات المتوفرة، أن الخالق والمخلوق كليهما لديهما الإرادة؛ 

إرادة مخلوقه، بحيث لا تفيدان معنى واحدا. لقد  ولكـن هنـاك فـرق جـذري بيـن الإرادة اللّٰه و

نقل عن الإمام الرضا )؟ع؟(، أنه قال: 

ا مِنَ اللّٰه تَعَالَى، فَإِرَادَتُهُ  مَّ
َ
مِيرُ وَمَايَ بْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ؛ وَأ

َ
رَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضّ ِ

ْ
ال

ـةٌ عَنْهُ، وَهِي  فَاتُ مَنْفِيَّ ؛ وَهَـذِهِ الصِّ ـرُ
َ
 يَتَفَكّ

َ
يَ هُـمُّ وَل

َ
ي‏ وَل يُ ـرَوِّ

َ
ـهُل  نَّ

َ
 غَيْـرُ ذَلِـكَ؛لِ 

َ
إِحْدَاثُـهُل 

 نُطْـقٍ 
َ

 لَفْـظٍ وَل
َ

 غَيْـرُ ذَلِـكَ، يَقُـولُ لَـهُ: كُـنْ فَيَكُـونُ بِال
َ

صِفَـاتُ الْخَلْـقِ. فَـإِرَادَةُ اللّٰه الْفِعْـلُل 

رٍ )الكليني، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 109 ـ 110؛ صدوق، 1380ه‍.ش، 
ُ
 تَفَكّ

َ
ةٍ وَل  هِمَّ

َ
بِلِسَانٍ وَل

ج 1، ص 239 ـ 240(.

. وفعلـى أسـاس ذلـك، أن  فـي الحقيقـة، أن إرادة اللّٰه التكوينيـة هـي تحقـق الفعـل، ولا غيـر

كل موجـود يتعلـق بـإرادة اللّٰه التكوينيـة. وأمـا الإرادة التشـريعية، فهـي إرادة اللّٰه ومشـيئته فـي 

الطاعـات والمعاصـي. »فأمـا الطاعـات، فـإرادة اللّٰه ومشـيئته فيهـا الأمـر بهـا، والرضـا لهـا، 

إرادته ومشيئته في المعاصي النهى عنها، والسخط لها، والخذلان عليها«  والمعاونة عليها؛ و

)صدوق، 1380ه‍.ش، ج 1، ص 250(.
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إراده عبده، يقول أمير المؤمنين علي )؟ع؟(: »يا داوُودُ! تُريدُ  بخصوص العلاقة بين إرادة اللّٰه و

ريدُ، 
ُ
مْ تُسْـلِمْ لِما أ

َ
إنْ ل مْتَ لِمـا اُريدُ، أعْطَيْتُكَ ما تُريدُ، وَ

َ
سْـل

َ
ريـدُ، فَـإنَ أ

ُ
ريـدُ، وَلا يَكُـونُ اِلّا مـا أ

ُ
وَأ

ريـدُ« )صـدوق، 1384ه‍ـ.ش، ص 528  ـ530(. فليـس مـن 
ُ
 مـا أ

ّ
أتْعَبْتُـكَ فيمـا تُريـدُ، وَلا يَكُـونُ إِل

عَزَائِم«، يفيد هذا المعنى أيضا. 
ْ
المستبعد، أن قول الإمام علي )؟ع؟(: »عَرَفْتُ اللّٰه بِفَسْخِ ال

إرادة الإنسـان في  ولكـن مـا هـو محـل النقـاش والجـدل هـو الجمع بيـن إرادة اللّٰه التكوينيـة و

: كيف يمكن الجمع بين إرادة  مجال أفعاله. فإن السؤال المحوري الذي يراود أذهاننا، هو

إرادة الإنسان؟ اللّٰه التكوينية و

فإذا افترضنا الإنسان المختار متعلقا بإرادة اللّٰه التكوينية، فلن يحدث أي تناقض بين إرادة 

إرادة الإنسان إطلاقا. في الحقيقة، أن تعلق الإرادة الإلهية بفعل الإنسان الاختياري، يفيد  اللّٰه و

أن اللّٰه تعالـى قـد أراد أن الإنسـان يمتلـك الإرادة وقـوة الاختيـار فـي أفعالـه. بالطبع، أن الإنسـان 

عندما يختار كل طريق، سوف يواجه نتيجة فعله، مهما كان تحت إرادة اللّٰه.

تأسيسـا علـى ذلـك، فيسـتفاد مـن الروايـة أعاله، أن القـول بأنـه لن يتحقـق إلا ما يريـد اللّٰه، ليس 

بمعنى الجبر والحتمية، بل يكون بمعنى أن إرادة اللّٰه التكوينية تتعلق بفعل الإنسان الاختياري. 

5-3. القدرو القضا

فـي مسـار تحقـق الفعـل، أن القـدر يأتـي بعـد الإرادة. فـإن القـدر والقضـاء اللذيـن يشـار إليهمـا 

 . بالقضاء والقدر في النصوص الكلامية. من جملة المسائل المرتبطة بمبحث الجبر والاختيار

ويبدو أنه لا يمكن الجمع بينهما وبين اختيار الإنسان. من اللافت أن الإمام السجاد )؟ع؟(، 

يشبه علاقة القدر والعمل بعلاقة الروح والجسد، يقول: 

وحِ صُو كُ، ولَايُ رَى، وَالْجَسَدُ بِغَيْرِ الرُّ وحُ بِغَيْرِ الْجَسَدِ لَا يَتَحَرَّ وحِ وَالْجَسَدِ. فَالرُّ الْقَدَرُ وَالْعَمَلُ بِمَنْزِلَةِ الرُّ

رَةٌ لَا حَرَاكَ لَهُ. فَإِذَا اجْتَمَعَا، قَوِيَا وَصَلُحَا وَحَسُنَا وَمَلُحَا، كَذَلِكَ الْقَدَرُ وَالْعَمَلُ. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ وَاقِعاً 

؛  عَلَ ىالْعَمَلِ، لَمْ يُعْرَفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَمَلُ بِمُوَافَقَةٍ مِنَ الْقَدَرِ، لَمْ يُمْضَ وَلَمْ يَتِمَّ

الِحِينَ )صدوق، 1384ه‍.ش، ص 566(. وَلَكِنْ بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوِيَا وَصَلُحَا، وَلِلّٰه فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّ
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فَنَاءِ« )الكليني، 1365ه‍.ش، 
ْ
بَقَاءِ وَال

ْ
حُدُودِ مِنَ ال

ْ
هَنْدَسَةُ وَوَضْعُ ال

ْ
فذلك يعني أن القدر هو »ال

ج 1، ص 150، 158(.

، فيأتـي دور القضـاء. فهو يكـون بمعنى الحكم، ويختلف  أمـا بعـد المشـيئة، والإرادة، والقـدر

عـن الإمضـاء، بحسـب بعـض الروايـات الـواردة مـن المعصوميـن )؟عهم؟(. فـي الحقيقـة، أن 

القضاء يعني الحكم من أجل إطلاق التحقق العيني والخارجي للفعل، ويقع في مرحلة قبل 

الإمضاء أو إبرام تحقق الفعل. فعندما يصل الفعل إلى مرحلة التحقق العيني والإبرام، لا يتغير 

ولا يتبدل، فلا مرد له )طالقاني، 1397ه‍.ش، ص 107(.

هُ 
ُ
ويقول الإمام الرضا )؟ع؟(، في الرد على شـخص، سـأله عن القضاء الإلهي: »مَا مِنْ فِعْلٍ يَفْعَل

يْهِمْ بِمَا 
َ
حُكْـمُ عَل

ْ
: ال

َ
قَضَاءِ؟ قَال

ْ
ا ال

َ
ـتُ: مَـا مَعْنَـى هَذ

ْ
 ولِلّٰه فِيهِ قَضَاءٌ. قُل

ّ
وْ شَـرّ إِل

َ
عِبَـادُ مِـنْ خَيْـرٍ أ

ْ
ال

نْيَا وَالآخِرَةِ« )صدوق، 1380ه‍.ش، ص 250(.
ُ
عِقَابِ فِي الدّ

ْ
وَابِ وَال

َ
فْعَالِهِمْ مِنَ الثّ

َ
ى أ

َ
ونَهُ عَل

ُ
يَسْتَحِقّ

، دون لحـاظ  وفقـا لهـذه الروايـة، نلاحـظ أن مسـألة القضـاء والقـدر الإلهـي تخلـو مـن الاعتبـار

الإنسان والأفعال الصادرة عنه، وأن اللّٰه تعالى ما يثيب عباده ولا يعاقبهم إلا بما يستحقونه.

6. تمليك القدرة

لدينا رواية مروية عن الإمام الرضا )؟ع؟(، مفيدة للغاية في شرح عبارة الأمر بين الأمرين. فهو 

)؟ع؟(، مضافا إلى أن يدحض الجبر والتفويض، يقول: 

كْرَاهٍ، وَلَمْ يُعْصَ بِغَلَبَةٍ، وَلَمْيُ هْمِلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِهِ، هُوَ الْمَالِكُ لِمَا   لَمْ يُطَعْ بِإِ
َ

إنَّ اللّٰه عَزَّ وَجَلّ

، لَمْ يَكُنِ اللّٰه عَنْهَا 
َ

قْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنِ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلّ
َ
كَهُمْ، وَالْقَادِرُ عَلَ ىمَا أ

َ
مَلّ

نْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَ، وَإِنْ 
َ
صَادّاً، وَلَا مِنْهَا مَانِعاً، وَإِنِ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَةِ اللّٰه، فَشَاءَ أ

دْخَلَهُمْ فِيهِ )صدوق، 1384ه‍.ش، ص 558(.
َ
ذِي أ

َ
لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ، فَلَيْسَ هُوَ الّ

إن عبارة  فإن هذه الرواية تميط اللثام بوضوح عن الحد الفاصل بين تمليك القدرة والتفویض، و

كهـم«، التـي كان قد أشـار إليهـا الإمام الحسـن )؟ع؟(، بإيجاز فـي الرد على 
ّ
»هـو المالـك لِمـا مل
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رسالة الحسن البصري )حراني، 1376ه‍.ش، ص 233(، تسعى إلى التعريف بنوع من الاختيار 

الذي يجمع بين الحفاظ على حرية الإنسان في تحقق الفعل، وبين إرادة اللّٰه وقدرته وجبروته. 

في الحقيقة، أن المراد بهذه العبارة، ليس المشاركة في الملكية والقدرة على إيجاد الفعل، 

علـى نحـو أن اللّٰه تعالـى والإنسـان يمتلكان القوة المتسـاوية في إنجـاز الفعل؛ ذلـك لأن إرادة 

الإنسـان وقدرتـه لا تسـتقل عـن إرادة اللّٰه وقدرتـه، بـل تخضـع لهـا، وأن اللّٰه سـبحانه هـو المالك 

الحقيقي الذي يمنح ملكيته للإنسان، دون أن تخرج هذه الملكية من دائرة تملكه سبحانه.

الخاتمة

إن ما يستفاد من مجموع الروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، هو رفض القول 

بالجبر والقول بالتفويض على السـوية. وفقا لهذه الروايات، أن الإنسـان ليس مجبورا مطلقا، 

ولا مختـارا مسـتقلا؛ فهـذا يعنـي أن اللّٰه تعالـى لا يجبـر الإنسـان علـى أي فعل مـن أفعال، على 

، يكـون مسـلوب الاختيـار فـي أفعاله؛ وفي الوقت نفسـه، أن الإنسـان ليس فاعلا مسـتقلا  نحـو

، يملك حرية مطلقة في أفعاله. من اللافت، أن مدرسة  استقلالا كاملا فيما يصنعه، على نحو

أهل البيت )؟عهم(، تبنّت حلا وسـطا بين القول بالجبر والقول بالتفويض، يتمثل في الأمر 

بين الأمرين. فإن هذا القول الوسط والرأي المحايد، يبتني على العنصرين الرئيسين: وهما 

فاعلية اللّٰه، وفاعلية الإنسـان، ويحرص على الجمع والتوفيق بين القولين المذكورين أعلاه. 

في الحقيقة، أن هذه النظرية، علاوة على الاعتقاد بحرية الإنسان في اختيار أفعاله وممارسة 

إرادته، وجبروته أيضا. مآربه، يعتقد بمشيئة اللّٰه، وسلطانه، و

فعلى أسـاس الروايات الواردة من المعصومين )؟عهم؟(، تبين أن الإنسـان في مجال أفعاله 

، علـى  الإراديـة، يمتلـك الاختيـار والإرادة والحريـة، وأن اللّٰه تعالـى قـد منحـه هـذا الاختيـار

نحـو أنـه بفضـل هـذه الاسـتطاعة والقـدرة، يقـدر علـى الفعـل والتـرك. لكـن لا يفوتنـا، أن 

تمليـك القـدرة ليـس مـن نـوع التفويـض؛ ذلـك لأن اللّٰه تعالى يعطيها للإنسـان فـي كل آن، 
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وأنـه سـبحانه يقـدر علـى كل مـا يصـدر عنـه مـن الأفعـال. فـي الحقيقـة، أن الإنسـان يختـار 

ر فـي نظـام التقديـر الإلهـي؛ فهـذا هـو معنـى 
َ
بـكل حريـة؛ ولكـن فعلـه لا يتحقـق إلا أن يقـدّ

النظريـة المشـهورة بالأمـر بيـن الأمريـن.
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